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Résumé en français

En présence d’une clause compromissoire stipulée dans une convention,  la  partie défenderesse est
fondée  à  soulever  l’exception  d’irrecevabilité  de  l’action  portée  devant  la  juridiction  étatique.
Conformément à l’article 327 du Code de procédure civile, le juge doit accueillir cette exception dès lors
qu’elle est invoquée in limine litis, c’est-à-dire avant toute défense au fond, et que la nullité de ladite
clause n’apparaît pas manifeste.

La Cour de cassation rappelle, en application de l’article 318 du même code, le principe fondamental de
l’autonomie de la  clause compromissoire.  Cette clause constitue un accord indépendant des autres
stipulations contractuelles. Par conséquent, ni la résiliation, ni la nullité, ni même l’inexistence du contrat
principal n’affectent la validité et l’efficacité de la clause compromissoire, pourvu qu’elle soit valable en
elle-même.

Ainsi, même si la convention liant les parties a été résiliée, la clause d’arbitrage qu’elle contient demeure
applicable pour trancher les litiges nés de cette convention. La juridiction étatique saisie doit donc se
déclarer incompétente au profit du tribunal arbitral.

La Cour précise que lorsque la décision d’appel, bien que potentiellement fondée sur une motivation
critiquable, aboutit à une solution conforme au droit, en l’occurrence, l’irrecevabilité de la demande en
raison de l’existence d’une clause compromissoire valablement soulevée, son dispositif doit être confirmé.

https://www.jurisprudence.ma/decision-theme/convention-darbitrage/
https://www.jurisprudence.ma/decision-theme/arbitrage/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/substitution-de-motifs/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/resiliation-du-contrat/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/incompetence-de-la-juridiction-etatique/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/in-limine-litis/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/exception-dirrecevabilite/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/contrat-preliminaire/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/competence-arbitrale/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/clause-compromissoire/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/autonomie-de-la-clause-compromissoire/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/arbitrage/
https://www.jurisprudence.ma
https://www.jurisprudence.ma/decision/arbitrage-et-resiliation-lautonomie-de-la-clause-compromissoire-commande-lirrecevabilite-de-la-demande-portee-devant-le-juge-cass-com-2015/


Arbitrage et résiliation : L’autonomie de la clause compromissoire commande l’irrecevabilité de la demande portée devant le juge (Cass. com. 2015)

3/5

La  motivation  juridiquement  correcte,  tirée  des  dispositions  légales  et  des  faits  souverainement
appréciés, se substitue à la motivation erronée et justifie le maintien de la décision. Dès lors que la
compétence arbitrale est établie, les autres moyens soulevés par le demandeur, portant sur le fond du
litige, deviennent sans objet.

Texte intégral

محمة النقض، قرار عدد 385، مؤرخ ف 2015/11/11، ملف تجاري عدد 2014/1/3/740

 باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 إن محمة النقض (غ.م، ق.5)؛

 وبعد المداولة طبقا للقانون:

       حيث يؤخذ من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 2011/4680 الصادر بتاريخ 2011/11/14 عن محمة الاستئناف التجارية
بالبيضاء ف الملف عدد 14/2011/252 أن المدعية شركة ( … ) رفعت دعوى عرضت فيها أن شركة ( … ) أعلنت عن بيع قطع أرضية
بمدينة تامسنا بعمالة الصخيرات تمارة، وأنها قامت بالإشهار اللازم لتسويقها عن طريق عقود تعهد، وأن المدعية حصلت عل تعهد
 أدت ٔوا  س 7100 درٔا  23.522.300 در ر ٕا    3313  «  … « :د ريا ع ا A2j-2 باقتناء القطعة رقم
 %20ر ا  ا  اٔس أداء 20% اٔى  و ا ارٔ ر اٕر و ا %60  اٕا ا ا. وأن اٔ ت ا  ٕض دوج

 ارٔض واء وأن ا    ر ا ارٔ. و أن ا 16  د ات اص  ار  ٔ أن ر     ف

ا ا ا ٕ اا  ٕ ( … )   ر 2008/08/17  اٔة    اا   ا ة ا اض اض اري

 ضا  ر ا  .ا  ر أن ا واد  ء و  ع  رة  ا  اذج ا  ا   ٔوا .وا

   او تا د  16   صا اا    ا ر   ت اٔ و .ت اا    ذجأن ا

   %5      ا  ا   % 20  يا 4.704.460.00 در رع وا داد اق واا   ر

ااء وا   1.176.115.00 در   ا. وا ٔا ٔ اي ا  ف ا  اء   اا و ا ٕ ا ذج

300.000.00 در و ا 262.500.00 در   وأداء 2.500.000.00 در  اا  ا اا أدا   اراٔة اٔا    رع

.13.000.000.00 در  ق     ٕا ٕاء. اا    %5  يا 1.176.115.00 در و وعاد اٕ  يت اراا  بٔا

   ىأن ا  اب ا ة. و اءٕا  ٔا ا را  1.738.615.00 در   وأدا  ا و ا وا

. با ار  فا  ٔا  ل ا  ا  ا  22 ا   صا ط ا ا اا

 ف شأن وسيلت النقض الأول والسادسة مجتمعتين:

 حيث تنع الطاعنة عل القرار خرق القانون، وعدم الارتاز عل أساس قانون، والتعليل الخاط الموازي لانعدامه، وخرق مقتضيات
الفصلين 3 و18 و 49 418 و 327 من ق.م.م. وخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف. ذلك أنه بمقتض الفصلين 3 و318 من ق م
م يتعين عل المحمة أن تبت ف حدود طلبات الأطراف، ولا يسوغ لها تغيير سببها تلقائيا. وأن شرط التحيم يعتبر شرطا مستقلا عن
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شروط العقد الأخرى، ولا يترتب عل بطلان العقد أو فسخه أو إنهائه أي أثر عل شرط التحيم، بمعن أن شرط التحيم هو اتفاق مستقل
الفصل 22 من الاتفاقية يطبق عل يم المنصوص عليه فعن جميع شروط العقد الأخرى، وأن الثابت من وثائق الملف أن شرط التح
الخلافات الت لازال لم يحسم فيها، وأن فسخ الاتفاقية لا يعن إعدام هذا الشرط. وأن ما ورد بتعليل القرار بخصوص شرط التحيم
يخالف مقتضيات الفصلين 3 و318 من ق.م.م. ذلك أن العارضة لم تطلب إلغاء شرط التحيم المستقل والذي لا زال قائما بقوة القانون
وستعرض تأسيسا عليه كل الخلافات الت لا زالت عالقة لأنها مشروطة بعرضها عل التحيم بعد تسوية النزاع المعروض عل القضاء.
كما أن المطلوب سبق له أن تقدم بالدفع بعدم القبول أمام المرحلة الابتدائية حيث قضت المحمة تفعيلا للمادة 22 من الاتفاقية بعدم
القبول. وأن الفصل 327 من ق.م.م واضحة ف أنه إذا كان النزاع لم يعرض بعد عل الهيئة التحيمية وجب كذلك عل المحمة بطلب
من المدع عليه أن تصرح بعدم القبول مادام لم ين بطلان اتفاق التحيم واضحا. وأن القرار حينما قض ببطلان شرط التحيم فقد
خــرق قاعــدة مســطرية أضــرت بالطالبــة. ذلــك أن الفقه والاجتهــاد القضــائ يعتــبران أن الحــم بصــحة أو عــدم صــحة شــرط التحيــم
يتم بالاستناد إل إرادة الأطراف خصوصا وأن بطلان العقد الأصل لا يؤثر ف صحة شرط التحيم. مما يجعل القرار عل غير أساس

ومبن عل معطيات باطلة عرضة للنقض.

يم اتفاقا  مستقلا عن شروط العقد الأخرى. ولا يترتب علأنه: « يعتبر شرط التح ن، حيث إن الفصل 318 من ق.م.م ينص علل 
بطلان العقد أو فسخه أو إنهائه أي أثر عل شرط التحيم الذي يتضمنه إذا كان هذا الشرط صحيحا ف ذاته ». وبذلك فإن شرط التحيم
المضمن ف الاتفاقية الرابطة بين الطرفين الطالبة والمطلوبة يبق قائما ومنتجا لآثاره ف مواجهتهما حت ولو تم فسخ الاتفاقية، وبذلك
تون دعوى الطالبة غير مقبولة شلا استنادا إل مقتضيات الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 327 من ق.م.م الت تنص عل أنه:
« إذا كان النزاع لم يعرض بعد عل الهيئة التحيمية وجب عل المحمة بطلب من المدع عليه أن تصرح بعدم قبول الطلب ما لم ين
بطلان اتفاق التحيم واضحا. يتعين عل المدع عليه أن يدفع بذلك قبل الدخول ف جوهر النزاع ولا يجوز للمحمة ف كلتا الحالتين أن
تصرح تلقائيا بعدم القبول »، ومادا الثابت أن المطلوبة دفعت بعدم القبول لوجود شرط التحيم قبل الدخول ف الموضوع فإن منطوق
قرار المحمة ساير ملتمسها. وهذه العلة المستندة لصحيح أحام القانون والمستقاة من الوقائع الثابثة لقضاة الموضوع تقوم مقام

العلة المنتقدة ويستقيم القرار بها والوسيلة عل غير أساس .

 ف شأن باق وسائل النقض:

     حيث تنع الطاعنة عل القرار خرق القانون، وعدم الارتاز عل أساس قانون، وخرق القواعد الجوهرية للمسطرة الت تعد من
النظام العام ترتب عن خرقها ضرر للعارضة، والتعليل الخاط الموازي لانعدامه، وخرق مقتضيات الفصول 230 و231 و407 من
ق.ل.ع، وفساد التعليل، وانعدام التعليل بدعوى أنه وبمقتض الفصل 146 من ق.م.م إذا أبطلت غرفة الاستئنافات بالمحمة الابتدائية أو
جوهر الدعوى إذا كانت جاهزة للبت فيها. وأنه بالاطلاع عل م فم المطعون فيه وجب عليها أن تتصدى للحمة الاستئناف الحمح
الحم الابتدائ القاض بعدم القبول بعلة أن النزاع من اختصاص التحيم تون المحمة لم تستنفذ ولايتها ف نظر موضوع الدعوى.
وأن محمة الاستئناف حينما ألغت الحم الابتدائ كان عليها أن تعيد الملف للمحمة الابتدائية ولا تملك حق التصدي لموضوع الدعوى
لما ف ذلك من تفويت درجة من درجات التقاض فجاء قرارها عرضة للنقض. كما أن القرار فسر الفصل 16 من دفتر التحملات تفسيرا
مخالفا للقانون ولمقتضيات الفصلين 230 و 231 من ق ل ع حيث جاء ف تعليله ما يل: « وحيث أنه بخصوص ما تمست به
المستأنفة من كون المستأنف عليها أخلت  بالتزامها العقدي لما لم تستجب لطلبها الرام إل منحها الموافقة عل رهن العقار موضوع
المشروع المتفق عليه لفائدة القرض العقاري والسياح حت تتمن من إتمام إجراءات تنفيذ المشروع، وأن موقف المستأنف عليها قد
ألحق بها أضرارا فإنه يبق دفعا مردودا ذلك أن الفصل 16 من دفتر التحملات المتمسك بمقتضياته لا يجبر المستأنف عليها عل منح
موافقتها لرهن رصيدها العقاري لبنك معين من أجل تمويل المستأنفة المشروع المشار إليه ف الاتفاقية المبرمة بين الطرفين »، وهو
تعليل غير ذي أسس لأن الفصل 16 يشير صراحة أن رهن الأرض لا يمن حصوله تلقائيا من طرف الشريك المتعهد، بل لابد من تقديم
طلب الموافقة للمطلوبة وهو ما قامت به الطالبة كما أدلت بما يفيد تنفيذها لالتزامها مع الغير وعدم تنفيذه مع العارضة مما يعرض
القرار للنقض. وأضافت بأنها أثبتت لمحمة الاستئناف أن المطلوبة أخلت بالالتزام الملغ عل عاتقها بمقتض الفصل 16 من
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طلب فسخ العقد، وأن طلب الفسخ حصل بعد عدة شهور من التماطل ف الاتفاقية، وأن الطالبة انتظرت عدة شهور وبعدها لجأت إل
الاستجابة لطلبها المتمثل ف تمينها من الموافقة عل الرهن لا قبله. وأن القرار المطعون فيه جاء بتعليل فاسد: « حيث أنه اعتبارا لما
ذكر يون ما تمست به المستأنفة من أن رفض  المستأنف عليها الموافقة عل رهن العقار موضوع الاتفاقية يعد إخلالا ببنود الاتفاق
وسببا من الأسباب الت ألحقت بها أضرار غير مبن عل أساس. وأن الثابت من وثائق الملف أن المستأنفة سبق لها أن وجهت رسالة
أن طلب الموافقة عل فسخ الاتفاقية واسترجاع التسبيق »، بمعن شخص مديرها التمست فيها الموافقة عل المستأنف عليها ف إل
الرهن حصل بعد الفسخ لا قبله مما يعرض قرارها للنقض، كما أنها أدلت ف المرحلة الابتدائية بمذكرة بجلسة 2010/02/03 تتضمن من
بين مرفقاتها نسخة التخل عن الأسبقية لتمين البنك المغرب للتجارة الخارجية من تقييد الرهن لفائدة شركة ( … ) وهو نفس ما طالبت
به الطاعنة طبق الفصل 16 من الاتفاقية. وأن القرار أهمل التعرض بالرد عل تلك الحجة رغم كونها إقرارا غير قضائ صادر عن
المطلوبة يثبت أن ما وقع التنصيص عليه ف الفصل 16 من دفتر التحملات حصل تنفيذه مع الغير وتم استثناء العارضة منه، مما

يشل قصورا ف التعليل يوازي انعدامه مما يعرض القرار للنقض.

 حيث إن تعليل محمة النقض المتعلق بالوسيلة الأول يحول دون مناقشة باق الوسائل مادام أن الحسم ف النزاع يبق من اختصاص
محمة التحيم والوسائل بدون أثر.

 لهذه الأسباب

 قضت محمة النقض برفض الطلب.

      وبه صدر القرار وتل بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحمة النقض بالرباط، وكانت
الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد الصغير مقررا، السعيد شوكيب
ومحمد رمزي ومحمد وزان طيب أعضاء، وبمحضر المحام العام السيد عبد العال المصباح، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

فتيحة موجب.
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